- أسس المهنية الإعلامية
 
موفق الرفاعي
 
حين تُذكر عبارة (المهنية الإعلامية) فربما انصرف ذهن المتلقي في الحال نحو مفهوم آخر هو (الأخلاقية المهنية).. والكثير من الإعلاميين وغيرهم هم على هذا الفهم في تصور دلالات تلك العبارة.
هذا التصور لا يقصر معنى العبارة على احد الأسس التي تقوم عليها المهنية الإعلامية حسب، بل يُرسّخ في الذهن ان في هذا كفاية عن الإلمام ببقية الأسس والاكتفاء بهذا المعيار النسبي والذي تحدده الكثير من قيم مختلفة باختلاف المجتمعات والثقافات والطبقات وحتى المستويات التعليمية، والذي يصعب ضبطه او التحقق منه.
إن الذين يحصرون هذا المفهوم (المهنية...) في طبيعة سلوك الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية  وانعكاسات ذلك على نجاح أو فشل ذلك الإعلامي أو تلك المؤسسة أو يقصرونه على مدى الالتزام بـ(مواثيق الشرف الإعلامي) فإنما يتحدثون عن واحد من عدة أسس تمثل في مجموعها متضافرة المهنية الإعلامية.
وعلى هذا فان القدرة على استيعاب مفهوم المهنية بشموليته والتشديد على الإيفاء بجميع أسسه هو الباب الذي نلج من خلاله نحو إعلام متطور وناجح يحقق أهدافه الرسالية وكذلك المادية.
ويمكننا الحديث بإيجاز شديد عن تلك الأسس التي اشترطها المتخصصون لقيام مؤسسة إعلامية ناجحة، والتي بمجموعها تحدد بدقة مفهوم المهنية الإعلامية ويرتكز عليها العمل الإعلامي الناجح، واقصد هنا العمل التنموي – المشاريع المؤسساتية الإعلامية- ومجموعة العناصر الضرورية لإنشائه.
- إن أولى تلك الأسس هي المتعلقة بما يطلق عليه بـ(الموارد البشرية) فالارتقاء بوعي الإعلاميين وتطوير معارفهم ومهاراتهم يفتح الطريق أمام المؤسسة الإعلامية أن تخطو الخطوة الأولى في طريق التطوير. وهو علاوة على ذلك سيؤدي بالنتيجة إلى كسر حالة الجمود في العمل الإعلامي من خلال الأداء الجيد والإبداع. 
لهذا نرى المؤسسات الإعلامية الناجحة عادة ما تمتلك مراكز للتدريب والتطوير تزج فيها جميع العاملين في المؤسسة وعلى اختلاف وظائفهم من التحرير إلى الإدارة وحتى أقسام الإعلان والتسويق والتوزيع. هذا المركز الذي لا تقتصر وظيفته على التدريب وحسب، بل ويتابع المستجدات العالمية في هذا المضمار من اجل استيعابها سريعا وتوظيفها لتطوير المؤسسة الإعلامية. 
- ثاني تلك الأسس هو مدى قدرة المؤسسة الإعلامية على مواكبة التقنيات الحديثة في وسائل الاتصال واستيعابها.
فقد أضحى وجود موقع للوسيلة الإعلامية على شبكة الانترنت أمرا جوهريا، كما ان تزويد العاملين بأجهزة الحاسوب والاتصال بات مطلبا ضروريا، بل ومن صلب العمل الإعلامي. كما أضحت ضرورة الاهتمام بالبرمجيات الحديثة لتوفير قواعد المعلومات شأنا لا مناص منه في عمل إعلامي ناجح.
- إن المقدرة على العمل المؤسساتي وكفاءته تعد واحدة من أهم الأسس التي تقوم عليها المهنية الإعلامية، وهي مهمة كونها تنظم قواعد العمل والعلاقة بين أقسام المؤسسة كلا وعملها المنوط بها ، وتجمل ذلك في لائحة تنظيمية وتشريعية تصدرها الإدارة. 
إن أهمية الدقة في تفاصيل العمل المؤسساتي والجدية في تطبيق آلياته هو المسؤول عن هيكلة كيان المؤسسة وإدارة أقسامها وضبط الموازنات وتقييم الموارد والقدرة على توزيعها بشكل يمنع فيه الإخلال بأي جانب من جوانب العمل. 
- كما أن مصداقية الوسيلة الإعلامية ورصانتها وجديتها ستكون انعكاسا لما تنتهجه المؤسسة من وضوح في سياستها التحريرية وإجمال ذلك في دليل عمل تحدد من خلاله هويتها ونهجها وكذلك مدى انضباط أفرادها والتزامهم بقواعد السلوك المهني . 
- إن تطوير نظم المعلومات باستمرار وتحديثها ووضعها تحت تصرف محرريها يعد أمرا لا بد منه لاستكمال جوانب المهنية الإعلامية، إذ لا يمكن تصور وسيلة إعلامية جادة من دون منظومة معلومات تشمل الخرائط الجغرافية والتاريخية، وتلم بتفاصيل كل ما يتعلق وطبيعة عملها فتسهل على محرريها إيصال المعلومة إلى المستهدفين.
ففي عالم الإعلام، اليوم يبقى الخبر ناقصا وغير مستوف لكافة شروطه إذا لم يتضمن المعلومات التي تحيط بجميع جوانبه.
- إن كفاءة الإعلاميين ضرورية هي الأخرى لاستكمال جميع جوانب المهنية الإعلامية في المؤسسة. إذ أن الإعلاميين المؤهلين أكاديميا وأولئك المتسلحين بالخبرات.. المواظبين على الدورات التدريبية ولديهم المهارات الكافية لعملهم في استخدام أجهزة التقنيات الحديثة سيشكلون بلا شك الجهاز الوظيفي المرموق الذي تتمكن من خلاله المؤسسة الإعلامية ارتقاء سلم النجاح وبلوغ أهدافها وتحقيق طموحاتها.
                                                    ***
من هذا يمكننا إن نقيّم وسائل الإعلام العراقية التي تغطي الساحة اليوم لنرى، كم من المؤسسات تلتزم بمعيار المهنية الإعلامية على هذا النحو الذي أجمله المتخصصون في المجال الإعلامي وحددوه؟ ومن ثم  كم هو عدد المؤسسات الإعلامية التي ينطبق عليها وصف (مؤسسة إعلامية)!؟
 
إن كثرة قيام مؤسسات إعلامية ليس بالضرورة مؤشر على مناخ إعلامي صحي بل ربما كان من دوافع عدم الالتزام بقواعد المهنية الإعلامية ومشجع عليه.
إن إهمال المعنيين في المؤسسات الإعلامية لهذه الجوانب قد يؤدي إلى فقدان الجمهور ثقته بهكذا مؤسسات وبالتالي تتشجع الحكومة أو يكون لها ما يبرر العودة إلى إنشاء مؤسسات إعلامية تديرها أو تشرف عليها ما قد يعيدنا إلى الإقامة في المربع صفر.
كما أن غياب ضوابط العمل المهني سيؤدي بالضرورة إلى تسرب الكثير من الكفاءات الإعلامية الى خارج البلاد، فنخسر الكثير من الجهد والنفقات والوقت الذي وُظف في السنوات التي تلت التغيير وما زال، في إقامة دورات تدريبة داخل البلاد وخارجها.
فالإعلام العراقي الحالي - المقروء والمسموع والمرئي-، هو إعلام غير واضح المعالم، يمتاز بالارتجال والعشوائية والنفعية بسبب افتقاده إلى المهنية الإعلامية بمفهومها الذي اشترطه المتخصصون في مجال الإعلام ونقلناه عنهم معنى وبإيجاز.
هناك ضعف واضح وفقر في عدد أو بعض تلك الأسس التي ذكرت لدى حتى بعض المؤسسات الإعلامية الكبيرة، لعوامل عدة ستكون على رأسها المقدرة المالية لإنشاء مؤسسات متكاملة، والوظيفية لإدارة مهنية ناجحة لهكذا مؤسسات. 
وعليه فان دمج أو اتحاد بعض المؤسسات الإعلامية ذات التوجه المستقل من اجل اقامة مؤسسة إعلامية كبرى مستوفية لشروط المهنية الإعلامية وقادرة على التأثير في تنمية وعي حضاري مجتمعي، سيكون له اكبر الأثر في تأسيس مدرسة إعلامية عراقية مستقلة ولأول مرة في تاريخ العراق الحديث تستثمر المساحة الواسعة لحرية التحرك دون قيود حتى الآن.
إن غياب مؤسسة إعلامية حكومية تحدد الأسس التي تقوم عليها المؤسسات الإعلامية وتضبط ذلك على  وفق معايير معروفة كما كان في السابق (وزارة الاعلام)، وفي ظل غياب كامل لدور المؤسسات الأكاديمية والبحثية، خلق -هذا الوضع- فراغا في الساحة الإعلامية وترك الباب مفتوحا أمام مساحة قاحلة من التخبط والعشوائية والارتجال في العمل الإعلامي.
لا اقصد من وراء هذا الطرح إعادة أية مؤسسة حكومية لها علاقة بالإعلام الى العمل ثانية لتكون كما في السابق (راعية) وموجهة للمؤسسات الإعلامية، فان في هذا إضافة أخرى للقيود على حرية الإعلام فوق ما وضع في المادة 36 من الدستور من قيود، ولكن على الجامعات العراقية وكلية الاعلام تحديدا ممارسة دورها في نقد وتوجيه المؤسسات الإعلامية وان تأخذ على عاتقها إنشاء مراكز أبحاث لرفد العملية الإعلامية بما تستفيد منه في تطوير أدائها وإنشاء مراكز للتدريب الهدف منها تطوير الإعلاميين وتضطلع بحملة إعلامية مستمرة تستهدف تبصير الوسط الإعلامي وتقويمه وتقييم أدائه على  وفق معايير علمية. 
 
كما إن غياب المعرفة بتلك الأسس قد أدى بالوعي الإعلامي إلى الاكتفاء بما هو شائع وهذا أدى بدوره إلى غياب معايير محايدة في قياس مدى التزام أية مؤسسة إعلامية بأسس المهنية الإعلامية وهو ما  خلق ما يمكن أن يطلق عليه فوضى إعلامية ليس لها مثيل.
 
هموم الاعلام في العراق كثيرة والحديث فيه ذو شجون وما نراه اليوم من تخبط وعشوائية وغياب شبه كامل لدوره في تطوير وعي المجتمع لشيء محزن. بل وان هناك من المؤسسات الإعلامية ما  انشيء من اجل إعادة إنتاج التخلف والعودة بالوعي المجتمعي الى الوراء لكن تحت مسميات مختلفة.
 
ما زال أمامنا الوقت من اجل إعادة النظر في كل الأداء الإعلامي لما بعد التغيير والبدء على أسس علمية، وما زال أمامنا الوقت لنبدأ من جديد ولكن بخطى ثابتة وجريئة.
 
 
 
 
2-ورقة بحث 
 
مشاهدات للإعلام العراقي
مقدمة لمؤتمر الإعلام العراقي - الواقع والطموح
 
والمنعقد تحت شعار: من أجل إعلام حر ومسئول.
 
 
 
مقدمة من
 الأستاذ المساعد الدكتور عبد الباسط سلمان
كلية الإعلام – جامعة بغداد
 
 
 إلى مجلس النواب العراقي / لجنة الثقافة والإعلام/ الدائرة الإعلامية
 
الهدف : الوقوف على معوقات العمل الإعلامي وسبل معالجتها.
 
المكان:  بغداد- نادي العلوية .
 
الزمان:    19 – 20 /  2009
 
بسم الله الرحمن الرحيم
   بناءا على الدعوة التي وجهت لنا في المشاركة بهذا المؤتمر نتقدم بهذه الورقة المختزلة، وذلك بغية الوقوف على معوقات العمل الإعلامي وسبل معالجتها، وكان لنا أن نبدي آراء صريحة وواقعية من صلب ما حدث ويحدث في الساحة الإعلامية وبجراءة وأمانة خالصة مستمدين الجرأة والشجاعة من قوة وإخلاص وشجاعة مجلس النواب العراقي الموقر.
مقدمة:
   ليس عبثا ما وصل إليه الإعلام بعد سقوط النظام في العراق، والذي كان بالأساس يعاني من أزمة فعلية، وليس غريبا أن نسمع أو نشاهد من المشاهدات ما تثير الدهشة والاستغراب لأمور يدركها القاصي والداني بأبسط مسلمات الإعلام على المستوى العالمي أو حتى المحلي، لذا سنختصر هنا على ما عرض وما يلاحظ بالشارع أو بالشاشة أو الانترنت، ولا نريد التعمق أكثر من ذلك بقدر ما نركز على موضوعات جوهرية في صلب وموضوعة الإعلام العراقي، وسنبدأ الورقة بثلاث أسئلة حول هوية وواقع الإعلام العراقي، وسنسلط الضوء على حقائق ومسلمات أو بديهيات الإعلام، عسى أن نجد إجابة للأسئلة التي وضعناها في ورقتنا هذه.
الأسئلة:
1-     هل أن الإعلام العراقي حر وطليق كما يصرح البعض؟ 
2-     من هم الذين يديرون الإعلام العراقي؟ وما هو هدفهم؟
3-     هل يوجد ولاء عراقي إعلامي؟
حرية الإعلام العراقي:
  حرية الإعلام العراقي، وصفها البعض بالانفلات الإعلامي، على أساس أن هناك كم كبير من الخروق ومن التجاوزات العلنية الفاضحة والمخزية، ما تؤكد بان الحال الإعلامي في العراق هو ليس حرية في الإعلام بقدر ما هو تخريب وتسويف لقيمة ومفهوم الديمقراطية وحقوق المواطن العراق، بل يرى البعض أن ما يطلق عليه حرية صحافة إعلام تحولت لكلمة حق يراد بها باطل، فمفهوم الحرية بات ضربا من المساومة والمزايدات للقوى وللمتسلطين في خارطة العراق، والكل يعلم أن هناك من هم في السلطة لم يتقرب لهم الإعلام لا من قريب ولا من بعيد، إلا في التعبئة والدعم عبر تلقين وأهداف نفعيه، لتحقق مكاسب سياسية وإقليمية في بعض الأحيان، ومن ثم تكبد المواطن خسائر وأعباء ثقيلة للغاية، وصلت إلى فقدان الأرواح والحريات ومنع التجول وفقدان الأمن وجهل المصير، بل كان الإعلام بوق صريح للكثير من القوى المتسلطة تحت مضلة الحرية والتعبير والرأي في الصحافة، فهناك رموز سياسية حتى اليوم لم تتجرا الأقلام ولا الحناجر في التعرض لها أو كشف حقيقتها بالوقت أنها مكشوفة في الصحف الأمريكية أو الأوربية، ولهذه الرموز نماذج من سرايا الإعلاميين المرتزقة والعلنية، والتي تلعب دور مخابراتي لرصد وقمع كل من يتجرأ النطق على تلك الرموز، ناهيك أن تلك الرموز إضافة إلى سلطتها المطلقة تستعين بالقضاء وبشكل مجحف للغاية في كم الأفواه الإعلامية، ولا داعي لذكر الأمثلة أو العقوبات التي طالت الصحفيين، ومع كل ذلك يطلق سياسينا العراقيين على هذا الحال بأنه حرية صحافة.
  حرية التخريب والعبث بممتلكات ومقدرات ثروة العراق أصبحت جزءا من حرية التعبير أو حرية الرأي، سياسة هذا ليس من شأني انتشرت في ربوع البلد تحت خيمة الحرية، وغرف عمليات الأعداء على قدم وساق تنال وتستخف في الشأن العراقي بل وتهاجمه وضح النهار وما من رادع، أي سياسة إعلامية ينتهجها الإعلام العراقي يمكن أن نصنفها في فوضى الإرسال المفتوح والأجواء الملبدة بالجواسيس الذين يرسلون إحداثياتهم الوجيستية والعسكرية من وطننا في خريطة الحرية، ابسط قوانين الإعلام أن تكون جهة مسئولة عن تراخيص وموافقات أصولية لأي إعلامي يرغب العمل في بلد أجنبي، بديهيات الإعلام أن يوجد مركز إعلامي للصحفيين الأجانب، ويكون تحت إدارة حكومية مركزية تسهل العمل على الأقل للصحفيين، وابسط الأمور أن تكون لوائح وشروط وضوابط مركزية موحدة للإعلام أو فلسفة الإعلام في العراق.
  لا توجد مركزية ولا مؤسسة معنية بالصحفيين أو ممن يطلق عليهم صحفيين في العراق... لا يوجد مركز صحفي رسمي يمنح التراخيص أو الإجازات لمن يرغب العمل الإعلامي في العراق، بل توجد مؤسسات متعددة ومتنوعة بمسميات غريبة تمنح التراخيص والإجازات لكل من هب ودب، دون تمحيص أو اختبار أو تدقيق، ليصبح العراق ساحة مكشوفة وصريحة لمن يريد التخريب ومن يريد الاعتداء على شعب العراق وتحت سقف الإعلام، وبالطبع أن هذا الأمر لم يكن صدفة أو عبثا بل جاء من غرف عمليات مخابراتية سعى لها من هو في داخل العراق و خارجه. الأمر هذا أصبح أكذوبة حقيقية اسمها حرية الإعلام يتمتع بها المعتدي على العراق ويكبل بقيودها العراقي، ومن ثم خلقت أعداء حقيقيين للعراق، كونها أرغمت من هو غير معني بالتدخل في تفاصيل وخصوصيات العائلة والفرد في العراق، حتى وصل الحال أن يبث المعتدين تقارير وبرامج علنية تخلق أوصياء على العراق ليقرروا مصير الشعب بمن هو العراقي ومن هو غير العراقي، ودون أدنى شك هذا الأمر من صلب مخططات حرية الإعلام وحرية التخريب في العراق، "حرية الإعلام أم حرية التخريب بالعراق"؟، وهذا هو المطلوب من الإعلام العراقي.....
إدارة الإعلام العراقي:
  لا توجد في الحكومة الأمريكية وزارة للإعلام، والعراق أيضا لا توجد فيه وزارة للإعلام، أمريكا تمتلك اكبر قوة عسكرية واكبر خزانة للمال والتجارة والصناعة والزراعة، العراق لا يمتلك ولو عشر جزء ما تمتلك أمريكا، بل أن أوربا بأكملها لا تمتلك ربع ما تمتلك أمريكا من دفوقات الإعلام، فهل تنطبق وتتواءم نظرية الإعلام الأمريكي على العراق؟ في أمريكا محطة السي بي اس "CBS" وعدد العاملين بهذه المحطة وكفاءتهم وقدراتهم تفوق قدرات عشرون وزارة من وزارات الإعلام العربية، وكذلك لديها الـ سي أن أن "CNN" والاسيوشيتد بريس "AP" وعشرات من المحطات العالمية والإخبارية وشركات الإنتاج السينمائي ودور النشر والمراكز الصحفية واستطلاع الرأي والمعاهد الرنانة والمراكز الإعلامية، إضافة إلى أنها تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، فماذا نمتلك مما تمتلك أمريكا كي ننساق وراء التجربة الأمريكية، تجربة إلغاء وزارة الإعلام في العراق خلقت فوضى الهيئات والشبكات والمراكز الإعلامية والاتصالات في العراق، وتمخضت بان تحقق مفقس للإرهابيين والجواسيس واللصوص والفساد الإداري، لا رادع ولا وزير ولا برلمان ولا رئاسة تمتلك السلطة على مؤسسات الإعلام في العراق، والمستفيد هو من يعادي ويتجاوز ويسرق من العراق وهو المطلوب....
  منظمات ومؤسسات مجهولة تصدر إعلانات مسيئة للعراق لتستخف من العراقي وتظهره مشوه وضح النهار وما من احد يسال، من هي هذه المؤسسة التي تنفق ملايين الدولارات من المال العراقي لتشوه صورته في الفضائيات، تحت إعلان مدفوع الثمن، ولا ندري إن كان العراق سلعة مدفوعة الثمن.... الحياة محالة في العراق ومتوقفة تماما .... الدمار والخراب منتشر في كل أرجاء بلادي، الموت ينتظرك لو فكرت أن تأتي للعراق أيها المهجّر، أبقى بعيدا وإلا تقتل أنت وعائلتك...  هذه هي الرسائل التي يرسلها الإعلام العراقي في أذكى وأدق القنوات الفضائية وأكثرها انتشارا، والتي يدركها المرسل الإعلامي العراقي، كونه ذكي في تخريب وتحطيم بنية العراق[1]، هذا المرسل هو الجوهر الحقيقي للإعلام العراقي في باكورة مركزة جدا، ومنهاج فلسفي مركزي مدروس في أهم المؤسسات السيكولوجية واستطلاع الرأي العالمي، السؤال الأتي من هذا المنحى، أين الرادع أو المدافع بالإعلام العراقي، أين مركزية الإعلام التي تحدد الصحيح وغير الصحيح في الإعلام كي نخبرها، أهي المخابرات العراقية أم وزارة الداخلية أم شبكة الإعلام العراقي أو هيئة الاتصالات أم أنها وزارة الاتصالات ولا ندري أو ربما مركز الإعلام الوطني، أو يبدو انه البرلمان العراقي، هذا ما هو مطلوب للإعلام العراقي.
[1] لا داعي لتحليل كم هائل من الإعلانات السياسية والمخابراتية التي بثت من على أهم القنوات الفضائية وأكثرها انتشارا، من إعلانات الإرهاب التي تؤكد استحالة العيش في العراق، إلى جحيم الانتخابات ولحظات الغروب المأساوية حتى استشراء الفساد وعصابات القتل العشوائي في الاقتصاد وفي العمل، وإظهار العراق بأنه قزم وسهل المنال منه كون أن كل من فيه هم أطفال أو بأعمار المراهقة والصبيان، فالإعلانات كثيرا ما تظهر الضابط والشرطي العراقي بعمر صغير جدا، وكثيرا ما تستعرض المزابل والغرف المظلمة والهموم والكدر لتصوره على انه العراق، بل وحتى إعلانات البوستر تؤكد أن من يدافع عن العراق بأن يبلغ عن المجرمين أو قتلة الشعب العراقي هم من العملاء والجواسيس للمحتل، والدليل أن كل مكافئاتهم هي دولارات المحتل الأمريكي والمنتشرة صورها هنا وهناك.
 

الولاء الإعلامي العراقي
 

  مفهوم الولاء للعراق ببساطة شديدة ودون فلسفة أو تعقيد، هو رد الجميل بالجميل للعراق، أو العمل بجانب و لصالح العراق، أي يكون جميل مقدم من العراق لشخص ما وعلى هذا الشخص أن يرد الجميل للعراق، بالتأكيد ستعترض النظريات الفاشية لتقول، حتى وان لم يكن جميل من العراق على المواطن أن يوالي العراق فهو حضارتنا وتاريخنا عزتنا وكرامتنا، نعم هذا صحيح، العزة والكرامة أن يعيش المواطن امن في بلده لا أن يعيش تحت رحمة القتل العشوائي في سنوات جوع وكدر وهم في سلسلة من الحروب والحصار والاحتلال وبذريعة الحماقات السياسية، هذا المبدأ غريزي ولا علاقة له بالشعارات الفضفاضة والاتهامات الجاهزة من البعض بالمؤامرات والعمالة وما إلى ذلك من قوالب جاهزة عند البعض، فالطفل لا يحب أو يوالي لامه التي لا ترضعه بل يوالي لمن تمنحه الحليب والأمان والسعادة، الأم التي تبتعد عن رضيعها لا ولن يهتم الرضيع بها، فهذه بديهيات ومن المخجل أن نناقشها أو نتطرق لها في عصر التكنولوجيا أو البريكمات.
  هل هناك جميل من العراق ينتظره الإعلامي العراقي كي يرد الجميل؟ لننسى الشعارات الحزبية والقوالب الجاهزة، ولنتذكر المؤامرات التي راح ضحيتها آلاف الشهداء من العراقيين جراء عمل المخابرات التي ركزت على الحرب النفسية والإعلام المعادي، وبالتأكيد لا يمكن أن ننكر هذا الأمر وإلا ما جدوى لقائنا هذا، إن كنا لا نعترف بدور وأهمية الإعلام ولا نؤمن بان الإعلام هو علم لا شعارات أو مفردات "بارك الله فيك أو أحسنت أو عفية"، كلنا يعلم أن هناك عدو حقيقي للعراق يستخدم الإعلام أبشع الاستغلال تحت مضلة الأمم المتحدة التي تتيح وتجيز لأي إعلام إن يسحق شعوب العالم بمظلة تعبير الرأي أو حرية التعبير والصحافة، والدليل على ذلك إرسال الأمم المتحدة سفيرة النوايا الحسنة النجمة السينمائية العالمية انجليان جولي التي زارت العراق في السنة الماضية تحت ذريعة إنقاذ أطفال العراق واستغلتها الصحف أبشع وأقذر استخدام في تاريخ الإنسانية عندما نشرت الزيارة بأنها جهود خيرية والواقع أنها تعبوية للجيش الأمريكي المحتل للعراق، فبالوقت أن انجليان جولي وحسب تقرير البي بي سي الإخباري، ظهرت وهي تتفقد وتزور قوات الاحتلال بقواعدهم العسكرية الغازية في العراق، وأنها تناولت وجبة عشاء فاخرة بقاعدة عسكرية لتقديم الدعم المعنوي للجندي الأمريكي المحتل للعراق، تقول البي بي سي وتؤكد في التقرير أنها جاءت لإنقاذ أطفال العراق، وبمسميات الإعلام والأمم المتحدة أنها سفيرة النوايا الحسنة، بينما الواقع يوضح لنا بأنها سفيرة للإرهاب وقمع الحريات، كونها أيدت ودعمت الاحتلال عبر تعبئتها المعنوية للجندي الغازي.
مراسل عراقي يبدأ تقريره الإخباري لإحدى القنوات الأجنبية عن قضية كركوك في البرلمان وعدم حلها من خلال لقطة قريبة لامرأة تستجدي في شارع بغدادي، أي ولاء يحمل هذا المراسل لبلده أمام حفنات الدولار التي تمنحها القنوات الفضائية العاملة في العراق، وتحت رعاية ومباركة الإعلام النزيه والحر، الإعلام الذي رشقّت ميزانيته أضعاف مضاعفة لإطلاق رصاصة الرحمة عليه، عبر قرارات خفض ميزانية شبكة الإعلام وتقليص عدد العاملين بالإعلام، بدل أن نؤسس جيش إعلامي عرمرم، ننقض ونطوق هذه الشبكة التي تعاني من إشكالات لا حصر لها جراء المحاصصات والتشريعات الارتجالية التي تبدو وكأنها غرفة من غرف عمليات أعداء العراق بقرارات ظالمة للإعلام والمواطن العراقي الذي بات يتنفس سموم الإعلام من داخل العراق.
   نعم هناك جميل من العراق لكن من الخارج، توهم به الإعلامي العراقي وانخدع في فيالق المخابرات المعادية، على انه الإعلام العراقي وان يخدم المواطن العراقي المسكين الذي يعيش تحت ظلم الاحتلال وعملائه، وعليه أن ينقذ المواطن العراقي من المحتل والعملاء المنتشرين فيه، الذين سرقوا ثروات العراقيين وتحكموا بمصير العراقي المكبل بقيود السجون والمعتقلات، وهذا هو المطلوب في الإعلام العراقي..... 
 الحلول للمشاكل التي ذكرت
1-  إعادة وزارة الإعلام كجهة رسمية للإعلام العراقي وتمتعها بصلاحيات وإمكانيات كبيرة وواسعة جدا، بغية السيطرة على الإعلام ككل، مع الأخذ بنظر الاعتبار بان الوزارة تكون تحت الرقابة من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، على أن لا تتدخل الرقابة في شئون الوزارة إلا في الحالات القصوى كجريمة الخيانة مثلا أو ما يوازيها من جرائم أخرى، ووضع استراتيجيات وفلسفة إعلامية خالصة بحكومة وشعب العراق، وايلاء هذه الوزارة مهام الرد أو الردع والمشورة عن أي هجوم إعلامي على شعب أو حكومة أو رموز الوطن العراقي، ولهذه الوزارة صلاحيات في إدماج أو إلغاء أي مؤسسات عراقية أو محلية أو إقليمية لها سلطة في التدخل بالشأن الإعلامي العراقي، وكما تتحمل الوزارة مسئولية أي خرق أو هجوم أو دعاية خارجية من شانها أن تخلق إشكاليات في العراق، وتكون مسئولة عن كافة الأنشطة الإعلامية داخل العراق وخارجه، وتعتمد المعايير المهنية في الإعلام ويكون لها صلاحيات منح الإجازات أو التصاريح لأي نشاط إعلامي في العراق، وتكون رقيب على إصدار أو بث أو شكل من أشكال وسائل الاتصال في العراق.
2-  يكون وزير الإعلام عراقي من أبوين عراقيين بالولادة، لضمان ولائه للعراق، وان يعيش في العراق ومقيم دائم بالعراق والتأكد من انه لا يرتبط بأي زوجة أو أولاد أو مقربين ممن هم في خارج العراق، ويكون من ذوي حملة شهادة الدكتوراه على اقل تقدير في وسائل الإعلام المرئية والسمعية والمقروءة، وله خبرة بالعمل الإعلامي لا تقل عن عشر سنوات داخل العراق تحديدا، وينطبق هذا الحال على كافة الوكلاء والمدراء العامين في الوزارة.
3-     منح الإعلاميين العراقيين امتيازات لا تقل عن امتيازات أو مخصصات القنوات والمحطات الأجنبية في العراق.
4-  دمج كافة المؤسسات والشبكات والمراكز أو الهيئات أو المنظمات بوزارة الإعلام العراقي، وعدم السماح لأي وزارة أو مجلس أو سلطة في فرض أو إرغام الوزارة على تغيير نهج وفلسفة الإعلام العراقي المبني على مبدأ حرية التعبير وحرية الرأي وفق الضوابط والسياقات المعتمدة في بلدان متقدمة وناجحة ووضعها مقارب لوضع وحالة العراق.
5-  عدم دس أو تعيين أي إعلامي لا يحمل الجنسية العراقية ومن أبوين عراقيين بالولادة، لضمان ولائه لاسم وسمعة العراق، وكما هو معروف أن كثير ممن تبوؤوا مناصب حدثت اختراقات في مؤسساتهم، بل أن منهم ثبت ارتباطه بدول إقليمية، وهذا الأمر إنما لا يمكن السيطرة عليه إلا من خلال التأكد من انتماءاته للعراق، فالعراق الذي كان يشترط قبل نصف قرن في تعيين شرطي أصبح اليوم يمنح مناصب عظمى لشخصيات تتمتع بولاء مزدوج أو ثلاثي عبر الجنسيات المتعددة التي تمتلكها تلك الشخصيات، والواقع أن هذا الأمر لم يحدث إلا في العراق تحديدا، فهذه دول الخليج العربي أو الدول العربية أو حتى في بعض دول أوربا، لا تسمح على الإطلاق أن تمنح فرصة لأي شخص متعدد الجنسيات بان يحصل على مناصب حساسة في دولهم.
 
 
 
3-المشاكل الخاصة بالاعلامية .
امال حميد
1.    العمل في المؤسسات الاعلامية غير مضمون وهذا ما تعاني منه اغلب الاعلاميات  أي يخضع للمزاجية.
2.    هناك استغلال من اغلب المؤسسات الاعلامية للمرأءة الاعلامية والا تفقد عملها.
3.    التحجيم يرادف المراءة في كل الازمنة لان مجتمعاتنا ذكورية بحتة تهمش المراءة وفق هذه الرؤية.
4.    المفروض هناك جهة مسؤولة عن الزام المؤسسة الاعلامية بالالتزام بالعقد المبرم بين الاعلامية والمؤسسة التي تعمل بها .
5.    عدم امكانية الاعلامية بالتمتع باأجازة الامومة على الاقل نصف المدة .
6.    اغلب المؤسسات وخصوصا الاسلامية لا تحسب الزوجية والاطفال في الراتب فقط تحسب للرجل الاعلامي وهذا تميز غير مرضي.
7.    لا يوجد أي دعم ثقافي من خلال الدورات والندوات للأعلامية لنرتقي الى مستوى الاعلامية في الدول بل اغلبنا يعتمد على ذاته في التطوير.
8.    المفروض هناك جهة راعية وداعمة لحقوق الاعلامية كنقابة او اتحاد تدار من قبل جهة رسمية للنظر بقضايا الاعلامية.
9.    نتمنى ان يكون هناك منتدى ثقافي خاص بالاعلامية تعقد فيه الندوات والاجتماعات لتبادل الافكار والرؤى.
 
 
4- ثانيا : واقع الاعلاميين في العراق :

انعدام تنظيم العلاقة بين الصحفي والمؤسسة التي يعمل فيها / الفصل التعسفي / الحقوق التقاعدية / الرعاية الصحية .

                                                          خالد القطان
                                                        اعلامي وكاتب 
                                            وناشط في مجال الحريات المدنية

الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأخبار والمعلومات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون .  

ومن الضروري بمكان وضع ستراتيجية اعلامية ممكنة التطبيق بما يلائم الواقع العراقي الجديد بعد الخلاص من القيود الديكتاتورية التي كان يمارسها النظام البائد والتي كانت تقيد حرية الاعلام وتجعل من الاعلامي في خدمة النظام ومنفّذ لايديولوجيته البعثية السلطوية . والعمل على تأسيس مجلس اعلى للاعلام العراقي (مستقل ) من اجل وضع خطط عمل للستراتيجية الاعلامية وتنفيذها على الساحة العراقية بما يخدم الواقع الاعلامي العراقي . 

تعد الساحة العراقية هي الاخطر في العالم من ناحية عمل الاعلاميين وبشهادة تقارير اعلامية عالمية، حتى قيل ومن قبل الجميع ان الاعلامي في العراق يعمل في حقل من الالغام وهذا ما يعرض العاملين في الحقل الاعلامي الى الكثير من المخاطر التي تهدد حياتهم بالقتل او الاغتيال او الاختطاف وفي اقل الاحوال تعرضهم للتهديدات من قبل الجماعات المسلحة وبعض الجهات المتطرفة التي تريد تخريب العملية السياسية او التي تقف بالضد منها وبهذا فقد عدد كبير من الاعلاميين العراقيين حياتهم اثناء ممارستهم لواجباتهم الاعلامية او فقدانهم لاحد اعضاء اجسادهم
وتعويقهم جسديا . وبذلك يكون الاعلامي بحاجة الى ضمانات قانونية تحفظ له حقوقه وحقوق اسرته وذويه ، وبما ان مشروع قانون حماية الصحفيين ما زال رهن ادراج مجلس النواب وعدم المباشرة بقراءته من قبل لجنة الثقافة والاعلام والاثار والسياحة في البرلمان بالرغم من مضي مدة زمنية طويلة على وضعه وكتابته اضافة الى المطالبات المستمرة من قبل العاملين في الحقل الاعلامي ومن قبل نقابة الصحفيين وباقي منظمات المجتمع المدني المعنية بالاعلام وبحقوق الصحافيين الا ان القانون لم تتم قراءته الى الان وعليه بات من الضروري ان تكون هنالك ضمانات للاعلاميين
وان تكون هنالك تشريعات قانونية ملزمة لوسائل الاعلام تضمن حق الصحفي العامل لديها وان تعمل الجهات المعنية بحقوق الصحفيين من مؤسسات المجتمع المدني وبمساندة العاملين في المجالات الاعلامية بان تكون قوة ضغط من اجل الاسراع باقرار هذه التشريعات والعمل بها من دون تأخير .

وبما انه ليس هنالك ضوابط ومحددات للعمل الاعلامي حاليا فان هنالك عدد كبير من وسائل الاعلام والاغلبية الساحقة منها تتبع اساليب عمل تعسفية ضد العاملين لديها سواء كان الاعلاميين او العاملين في المجال الاعلامي وعدم اعطاءهم استحقاقاتهم المادية والمعنوية وتحاول هذه المؤسسات الاعلامية سواء الاهلية اوالحزبية منها او بعض المؤسسات التابعة للدولة ان تبتز الاعلامي وتستنزفه في ساعات عمل طويلة تحت المخاطر مقابل اجور قليلة لا تتناسب والجهد الذي يبذله او الخطر الذي يحدق به . وفي حالات كثيرة اذا طالب الاعلامي بحقوقه المادية او المعنوية
فانه يتعرض الى حالات من التوبيخ من قبل رئيس المؤسسة ربما تنتهي بالطرد فيما اذا اصر الصحفي على الحصول على حقه وهذا ما يفقده مصدر رزقه ورزق عائلته، وازاء هذه التهديدات يضطر الكثير من الاعلاميين الى التغاضي والصمت ازاء ما يتعرضون له من اجحاف وغبن في حقوقهم حفاظا على مصدر رزقهم، وبذلك يتعرض الصحفي الى حالات من الغضب وعدم الرضا تؤثر في نفسيته وينسحب هذا الامر على التاثير في مدى عطائه الاعلامي وهمته في العمل . واذا اردنا ان نحصي عدد الاعلاميين الذين فقدوا وظائفهم لهذه الاسباب نجدهم عدد كبير يدعو الى القلق على الاعلام العراقي ويحفزنا
الى وضع الحلول والمعالجات لهذه الحالات الي تجعل العمل الاعلامي يمر في مطبات خطرة . وهنالك امثلة حية على هذه الحالات سواء كانت فردية او على شكل مجموعات بالامكان دراستها ووضع الحلول لها . وهنالك وقائع حصلت اذ تعرض بعض الاعلاميين لحالات من النصب من قبل بعض اصحاب الصحف الحزبية او الاهلية بعدم اعطاءهم مستحقاتهم المالية كما حصل مع صديق لي كان يعمل مسؤولا للصفحة الثقافية في احد الصحف الحزبية وعمل مدة شهرين الا ان صاحب الصحيفة ورئيس مجلس ادارتها امتنع عن اعطائه حقوقه المادية والبالغة 700 ألف دينار راتب لمدة شهرين بالرغم من المطالبات
المتكررة ما عدا استلامه ( 150 ) الف دينار اضافة الى عدم صرف المكافآت المادية للكتاب والادباء والبالغة ما يقارب ( 170 ) الف دينار ، وكذلك تعرض احدى الزميلات الصحافيات في احدى الصحف الاهلية الى المضايقات من قبل مدير التحرير ولاسباب شخصية ما اضطرها الى ترك العمل في الصحيفة والعمل كمندوبة في احدى وكالات الانباء العاملة في العراق . 
فضلا عن حرمان عدد كبير من الاعلاميين من ارسالهم في ايفادات او ورش عمل او دورات اعلامية سواء داخل العراق او خارجه لاسباب شخصية يعتمدها رئيس التحرير او رئيس مجلس ادارة الصحيفة او القناة الفضائية، ويستأثر بها رئيس التحرير او اقاربه والمقربين منه من العاملين في الوسيلة الاعلامية، وهذا التعسف ضد الاعلاميين لم يحصل فقط في وسائل الاعلام الاهلية او الحزبية وانما حصل في بعض الوسائل الممولة من المال العام .  

لقداصبح للاعلام بجميع وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة اهمية بالغة في المجتمع العراقي وهو يتمتع بمديات واسعة من الحرية في ظل التجربة الديمقراطية الجديدة التي نعيشها بعد سقوط الديكتاتورية المقيتة والانفتاح على العالم الخارجي، حيث تطور الاعلام مما يتطلب تشريعا خاصا ينظم العمل الاعلامي بشكل يواكب روح العصر وتطوراته، واهمية الاعلام انه يتمثل في تمكين المواطن من الاطلاع على حقيقة الافكار والاحداث لما في ذلك من تأثير فعّال ومباشر في تطوير وعيه الوطني ورفع مستوى ثقافته وقدراته الذهنية والعقلية للتعبير عن ارائه بشكل مؤثر في
الرأي العام، ومن اجل تحقيق ذلك كان لا بد من تنظيم حرية الاعلام بشكل يضمن احترام حقوق الجميع في اطار القانون، ومن هذا المنطلق فان حماية حقوق الاعلامي والتزامه بواجباته المهنية كفيلان بالوصول الى الهدف الذي يصب في مصلحة المجتمع و تحقيق مقومات المجتمع المدني الحقيقي .

وهناك  ظروف اخرى يعانيها الاعلاميين لها الاثر الكبير في أدائهم الاعلاميون، يقف في مقدمتها المستوى المعاشي  للعاملين في المجال الاعلامي، يحولهم في بعض الاحيان من حصة هذه الجهة او تلك ،او يجعلهم تحت رحمة مكرمات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهذا لسمعة وشرف المهنة فيتحول الاعلامي عن هدفه الذي يتمثل بالرقابة على اداء هذه المؤسسات وتقويم ونقد هذا الاداء،فضلا عن حاجة الاعلاميين الى ضمانات قانونية تكفل لهم الحماية والرعاية ، وتجسير العلاقة التي تسودها الثقة مع المؤسسات الحكومية وتوفير نوع من الشفافية تسهل على الاعلامي الحصول
على المعلومات وعدم غلق ابواب المؤسسات بوجهه كما يحصل الآن من هروب للمسؤولين من لقاء الاعلاميين وعدم توفير البيانات والمعلومات لهم .

لم يتغير واقع الإعلاميين والصحفيين في العراق, على الرغم من تغير الواقع الأمني فيه صوب الاستقرار ما عدا عدد من الخروقات التي حصلت مؤخرا, وهذا ما شكل احباطا كبيرا للنخبة من الإعلاميين, الذين وجدوا في تنامي قوة وسطوة السلطة انعكاسا سلبيا على مقدرات الاعلام في البلاد, حتى ان البعض من المراقبين والمتخصصين يرجحون تنامي الانحرافات فيه على الرغم من دعاوى الديمقراطية التي يرددها المسؤولين .

شهدت عدد من وسائل الإعلام على اختلافها ترد كبير على مستوى الاداء والتعامل مع الاعلاميين وصرف مستحقاتهم , ولا تختلف في هذا الشأن المؤسسة الإعلامية الممولة من مال شخصي عن المؤسسة المدعومة او الممولة من جهات خارجية , بعد ان راجت عند كل الذين يديرون المؤسسات الإعلامية أن الإعلاميين مضطرين إلى العمل تحت اي ظرف وبأي راتب كان . 
ولقد ادى هذا الى عزوف كثير من الصحفيين من ذوي الخبرات المتقدمة وحتى المتوسطة عن العمل وترك المجال للمبتدئين من الإعلاميين أو الذين يفتقرون الى الخبرة والكفاءة , الامر الذي وفر أمام المستثمرين ، أو المؤسسات الخاصة فرصاً كبيرة لممارسة الطرد التعسفي ضد عدد ليس قليل ممن يعملون معهم ، أو ممارسة مضايقات وضغوط ضدهم تدفعهم إلى الاستقالة . وقد تعرض مجموعة من الاعلاميين الى الطرد التعسفي المنافي لقوانين العمل العراقية التي نظمت آليات العمل ، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الاعلاميين والتي تضيع الان حتى بالنسبة للذين لم يتعرضوا الى
الطرد او الفصل بسبب انخفاض مستوى الأجور الذي لا يتناسب و طبيعة اعمالهم التى يؤدونها في بلد هو الأخطر على حياة الاعلاميين في العالم. 

وقد أسهم تصدير الاعلانات المحلية الى الفضائيات الخارجية على مستوى التلفزيون ، وتحديد نشر الإعلان الرسمي بصحف ووسائل اعلام معينة بدلاً من توزيعا على عدد اكبر من القنوات وبالتساوي في تردي المردودات المالية للمؤسسات الإعلامية المالية ، وهذا ما انعكس سلبا ايضا على العاملين في هذه المؤسسات. ومما زاد في تعقيد الشؤون المالية للمؤسسات الاعلامية استحواذ شركات خارجية في عمان وبيروت على الاعلانات الكبيرة والحملات الاعلانية للاحداث الرسمية والشركات الكبيرة العاملة في البلاد مثل شركات الاتصالات وغيرها وتحصيل مبالغ كبيرة منها لايدفع
منها الا القليل الى وسطاء ووكلاء المؤسسات الاعلامية الذين اسهموا ايضا في ان تتنافس المؤسسات الاعلامية فيما بينها بخفض الاجور من اجل تحصيل الاعلانات.

كل ما تقدم تسبب في انهيار العديد من الصحف وتحول صحف يومية الى اسبوعية او نصف شهرية إضافة إلى أن بعض إدارات القنوات التلفزيونية الأرضية والفضائية تعد العدة الآن إلى تأجير قنواتها التلفزيونية إلى آخرين في وقت يتجه فيه بعض المسؤولين الى تأسيس صحف وقنوات تلفزيونية خاصة بهم تروج لاتجاهاتهم الامر الذي يعني حصر الاعلام في اتجاهات محدودة بعيدة عن مهمته الاصلية والمتمثلة بحرية التعبير والاستقلالية. 

أشرت الجمعية أن الصحفيين لم يحصلوا على فرص تدريبية لتطوير قابلياتهم ومهاراتهم لا في داخل العراق ولا في خارجه واذا حدث وانعقدت دورة يوفد اليها اخرون ليسوا بصحفيين وفيما يتعلق بالايفادات يلاحظ استئثار المؤسسات الاعلامية الرسمية او المراكز الحكومية ذات العلاقة بالاعلام بها .

وبسبب التعسف الذي تعرض له بعض الصحفيين المتقاعدين في منحهم حقوقهم التقاعدية فقد قرر هؤلاء التظاهر والاعتصام في 1/ تموز / 2009احتجاجا على شحة رواتبهم التقاعدية وقال الصحافيون في بيان اصدروه  
نحن مجموعة من الصحفيين المتقاعدين البالغ عددنا (164) فوجئنا بتخصيص مبلغ ( 250 ) الف دينار لكل واحد منا بعد ان بقينا منذ عام ( 2003 ) نطالب بحل قضيتنا ومنحنا الرواتب التي نستحقها . لقد عوملنا كمتسولين وبقيت رواتبنا التقاعدية من صندوق تقاعد الصحفيين فقط (500 ) دينار شهريا في حين بلغت رواتب زملائنا في مديرية التقاعد العامة ( 500 ) الف دينار لذلك نطلب من جميع الزملاء ان يتظاهروا ويعتصموا مطالبين بالنظر في امر رواتبهم رغم علمنا ان بعض الزملاء لا تسمح اعمارهم والامراض التي يعانون منها بالتظاهر والاعتصام 
نرجو من الصحفيين الحاليين مساندتنا . ونود ان نعملكم بما يلي: 
- اننا كنا نعمل في مؤسسات حكومية وكنا ندفع للتقاعد ما مقرر علينا كموظفين . 
- ان من يتصور اننا محسوبون على النظام السابق مخطئ لان اكثرنا اما انه طلب التقاعد او اجبر عليه وقد تمت الاحالة على صندوق التقاعد بدلا من التقاعد العامة لاسباب دعائية لان الصندوق كان يمنح رواتب اعلى من دائرة التقاعد . 
- عندما عرض الموضوع على رئيس الحكومة السابق ابراهيم الجعفري طلب نقل تقاعدنا من الصندوق الى دائرة التقاعد ومنحنا ما يمنح لزملائنا لكن موظفي وزارة المالية رفضوا تنفيذ قراره . 
- كان يمكن لصندوق تقاعد الصحفيين ان يحقق ايرادات عالية لو طبق القانون الخاص بمنحه(10 ) بالمائة من اجور كل اعلان ينشر في الصحف لكن الصحف والمؤسسات المعلنة ترفض تنفيذ هذا القانون . 
- كل المسؤولين الحاليين الذين سمعوا برواتبنا التقاعدية ابدوا استغرابهم وتعهدوا بحل المشكلة لكنهم سرعان ما نسوها في خضم الصراعات . 
- بعض زملائنا الشباب من المتقاعدين طلب قطع راتبه التقاعدي وحصل بالواسطة على وظيفة ليعاد احالته على التقاعد من دائرة التقاعد العامة وحصلوا على رواتب مجزية لكن المسنين من امثالنا لم تتوفر لهم مثل هذه الفرص . 
- حتى شبكة الحماية الاجتماعية التي تدفع رواتب لمن لا مورد لهم تعتبر الـ (500) دينار موردا وتضع عراقيل امام منح الصحفيين المتقاعدين رواتب الشبكة رغم قلتها .

ومن اجل ضمان حق الاعلامي في المؤسسة التي يعمل فيها او من قبل الدولة من الضروري بمكان اتخاذ الاجراءات التالية :

- على الدولة ان تكفل حماية الاعلاميين وتحسين اوضاعهم الاقتصادية، وتعويض عوائل الشهداء من الاعلاميين .

- التزام المؤسسات الاعلامية بالايفاء بجميع الحقوق المقررة للاعلامي في القوانين وعقد العمل المبرم معها. 

- زيادة المبالغ المخصصة للاستكتاب ومنح الاعلامي اشتراكا مجانيا بالانترنت وإقامة دورات تقوية باللغة العربية والانكليزية .

- على وسائل الاعلام ان تبقي على رواتب ومستحقات الاعلاميين المخطوفين وتخصص رواتب تقاعدية مجزية للذين اغتيلوا او قتلوا جراء التفجيرات او العمليات العسكرية من الذين يعملون لديها وتسلمها الى اسرهم وذويهم، واذا امتنعت هذه الوسائل عن هذا الامر ، على نقابة الصحفيين ان تنبه هذه الوسيلة واذا امتنعت مرة اخرى تنذرها واذا امتنعت مرة ثالثة تهددها بسحب اعتمادها واجبارها على التوقف عن العمل وان تتخذ اجراءات حازمة وحاسمة بهذا الشأن .  

- إذا حدث تغيير جذري على سياسة الوسيلة الاعلامية التي يعمل بها الاعلامي أو تغيرت الظروف التي تعاقد بموجبها بامكان الاعلامي أن يفسخ العقد الذي وقعه مع المؤسسة بإرادته شريطة أن يبلغ المؤسسة انه قرر فسخ العقد قبل امتناعه عن العمل بمدة مناسبة مع احتفاظ الاعلامي بحقوقه المادية في التعويض وان تكون المؤسسة ملزمة قانونا بدفع التعويض من دون تأخير . 

- تخضع العلاقة بين الاعلامي والوسيلة الاعلامية لعقد العمل الذي يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الاعلامي ومقدار الراتب او الاجور وما يلحقها من المكافآت والامتيازات بما لا يتعارض مع مواد وفقرات قانون عقد العمل . 

- تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين في المؤسسة الاعلامية من دون اي تمييز في الايفادات والمكافآت والامتيازات، وتكون المفاضلة حسب الكفاءة ومقدار الانتاجية والحرص على اداء الواجب والابداع في العمل الاعلامي .

- اشراك نقابة الصحفيين بعقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب ورؤساء وسائل الاعلام ومنها العربية والأجنبية تتضمن شروطا وامتيازات أفضل للاعلامي وضمان حقوقه وتكون نقابة الصحفيين طرفاً ثالثا في العقود التي تبرم . 

- لا يجوز فصل الاعلامي من عمله إلا بعد تبليغ نقابة الصحفيين بمبررات الفصل من قبل الوسيلة الاعلامية فإذا لم تتوصل النقابة الى سبل التوفيق بين الاعلامي والوسيلة الاعلامية التي يعمل فيها تطبق المواد والفقرات في قانون العمل بشأن فصل العامل .

- للاعلامي حق التمتع بالاجازات الاعتيادية وبمعدل 36 يوما خلال السنة اي 3 ايام في الشهر وبراتب او اجر تام وفي حالة عدم تمتع الصحفي بالاجازة الاعتيادية كلا او جزءا بعد انتهاء السنة المالية يمنح مستحقاتها المادية .

- عند اصابة الاعلامي او مرضه اثناء تأدية واجبه او من جرائه تتحمل المؤسسة الاعلامية التي يعمل فيها مصاريف العلاج وتحتسب الاجازة المرضية براتب او اجر تام .

- على المؤسسة الاعلامية توفير وسيلة نقل الاعلامي الذي يعمل لديها الى مكان عمله والى مسكنه وبالعكس وفي حالة تعذر ذلك تمنح له مخصصات النقل شهريا.

- عند عمل الاعلامي ايام العطل الرسمية تلتزم المؤسسة الاعلامية بتعويضه ماديا عن تلك الايام بما يعادل اجرة مضاعفة عن كل يوم .

- ضمان الحقوق التقاعدية للاعلاميين وبراتب شهري مجزي يحول دون تعرض الاعلامي المتقاعد الى العوز المادي، وتقع على نقابة الصحفيين المسؤولية الاولى في ضمان تقاعد الاعلاميين . 

- توفير الضمانات والرعاية الصحية المجانية او بأجور رمزية للعاملين في المجال الاعلامي ولاسرهم من قبل الوسائل الاعلامية او من قبل الدولة، وتخصيص مركز صحي او مستشفى لهذا الغرض .

- تهيئة الاجواء المناسبة للعاملين في الحقل الاعلامي سواء داخل المؤسسة او خارجها .

- منح الاعلاميين واسرهم بطاقات خاصة لتخفيض اجور السفر بالطائرات او الباصات التابعة لشركة النقل العام العائدة للدولة، بالتنسيق مع وزارة النقل وكذلك تخفيض اجور اشتراكات النوادي الاجتماعية والرياضية بموجب هذه البطاقات الخاصة .

- انشاء جمعيات تعاونية خاصة بالاعلاميين للتسوق والتبضع وبأجور مخفضة ومدعومة من قبل الدولة وبالتنسيق مع نقابة الصحفيين .

- عمل حفلات اجتماعية وسفرات ترفيهية للاعلاميين مجانية من قبل المؤسسات الاعلامية ونقابة الصحفيين .
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